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 (هـ1438الصادر في العام  1780القرار رقم )

 هـ1435ز( لعام /1662في الاستئناف رقم )

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

خ ( وتاري473اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )هـ 15/11/1438 الموافقثنين الإ في يوم

ستئنافات اهـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر 1/1/1437( وتاريخ 22معالي وزير المالية رقم )والمكلفة بخطاب  ،هـ9/11/1436

قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك  (احالي   الهيئة العامة للزكاة والدخل) والمصلحة المكلفين

( وتاريخ 3321بة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )فيما يخص الضري

( 1)م/ ( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم80لما جاء في الفقرة )ب( من المادة ) اهـ وتعديلاته وفق  21/1/1370

 الاعتراض على قرار لجنة )المكلف()أ( شركة من  الاستئناف المقدملاجتماع بالنظر في وقامت اللجنة خلال ذلك ا ،هـ15/1/1425 وتاريخ

 (هيئةالزكاة والدخل )لل الهيئة العامةأجرته  الذي زكويال بشأن الربطهـ 1435( لعام 22الثانية بجدة رقم )الزكوية الضريبية  الابتدائية

 .م2006م حتى 2003للأعوام  من  المكلفعلى 

 .......المكلفكما مثل  :........،كل منهـ 23/6/1438 المنعقدة بتاريخفي جلسة الاستماع والمناقشة  الهيئةثل وكان قد م

ومراجعة ما تم تقديمه  ,كلفالممن  ةالاستئناف المقدم ةبمذكروما جاء  ،وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف

 :السارية على النحو التاليفي ضوء الأنظمة والتعليمات  ،من مستندات

 :الناحية الشكلية

هـ بموجب 1435( لعام 22بنسخة من قرارها رقم )المكلف  الثانية بجدة الزكوية الضريبية الابتدائية الاعتراض أخطرت لجنة

اريخ ( وت523هـ وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم )15/7/1435 ( وتاريخص ج/116/2)اب رقم الخط

لقاء  ،( ريالا  10.014.192هـ بمبلغ )13/9/1435( وتاريخ .............برقم ))ب( من البنك  اصادر   ابنكي   اكما قدم ضمان   ،هـ13/9/1435

من الناحية الشكلية  مقبولا   المكلفوبذلك يكون الاستئناف المقدم من  ،الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي المذكور

 ا.الشروط المنصوص عليها نظام   امستوفي   ،ن ذي صفة خلال المهلة النظاميةلتقديمه م

 :الناحية الموضوعية

 .الحساب الجاري في الشركات المستثمر فيها :بند

مر فيها ( بتأييد الهيئة في عدم قبول حسم الحساب الجاري في الشركات المستث1/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

 .لحيثيات القرار اوفق  اء الزكوي للمكلف من الوع

م والصادر 2006م إلى 2003عترض على ربط الزكاة المعدل للأعوام من انف المكلف هذا البند من القرار فذكر أنه سبق أن استأ

ذي في شركات مستثمر فيها وال الاستثماراتعتراض بند هـ حيث شمل الا8/2/1433وتاريخ  (48/1131/2رقم ) بخطاب الهيئة

 :كان على النحو التالي
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 الشركة المستثمر فيها

 وامــــــــــــــــــــــــــــــــــالأع

 م2006 م2005 م2004 م2003

 1.797.598 901.531 411.771 160.000 (%16))ج( شركة 

)ممول من راس المال )د( شركة 

 %16والحساب الجاري( 
72.646.643 83.390.408 163.405.409 153.819.186 

 1.369.070 1.209.191 23.818.410 960.000 ) ف (شركة 

 3.141.543 3.141.541 7.941.543 960.000 )س( شركة 

 17.360.000 1.040.000 720.000 -- )هـ(شركة 

 177.487.401 169.697.672 116.282.132 74.726.643 :وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجم

كاة بالشركات يحسم أرباح مز

 المستثمر فيها
-- (29838.773) -- -- 

 177.487.397 169.697.672 86.443.359 74.726.643 المحسوم من الوعاء بإقرار الشركة

 3.367.000 3.376.000 3.376.000 2.656.000 المحسوم بربط المصلحة

 174.111.397 166.321.672 83.067.359 72.070.643 الفرق المعترض عليه

 4.352.785 4.158.042 2.076.684 1.801.766 %2.5زكاته بواقع 

الممولة من رأس المال المسجل بالشركات المستثمر فيها  الاستثماراتوقد أصدرت اللجنة الإبتدائية قرارها بتأييد الهيئة في حسم 

وبالتالي تخضع للزكاة لدى  اوليس استثمار   ادين   باعتبارهاالممولة من الحساب الجاري الدائن للشركاء  الاستثماراتفقط ورفضت حسم 

( وعليه يستأنف المكلف قرار اللجنة الذي قضى بعدم 3077و22665لفتوى القروض رقم ) االشركتين المستثمرة والمستثمر فيها وفق  

ركاء بحسابهم تظهر ضمن حقوق الش الاستثماراتحيث أن هذه  ،الممولة من الحساب الجاري الدائن للشركاء الاستثماراتحسم 

 :م وذلك الحساب أخضع للزكاة بتلك الشركات على النحو التالي2006م إلى 2003الجاري بالشركات المستثمر فيها لجميع الأعوام من 
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 السنة
بند الاستثمار 

 )أ(بشركة 

بالشركات المستثمر فيها والذي أخضع  )أ(رصيد الحساب الجاري لشركة 

 للزكاة بتلك الشركات
 المجموع

 )هـ(شركة  )س( شركة  ) ف (شركة  )د(شركة  ركة )ج(ش

 79.922.998 1.685.795 6.154.788 -- 72.070.643 11.772 74.726.643 م2003

 93.053.833 -- 6.154.788 -- 86.887.273 11.772 116.282.132 م2004

 168.187.573 -- 6.082.386 -- 161.363.655 741.532 169.697.672 م2005

 175.699.801 16.590.226 6.082.382 -- 151.777.433 1.249.760 177.487.397 م2006

بوعاء الشركة  استثماروعليه فإذا ما أضيف الحساب الجاري لوعاء الزكاة بالشركات المستثمر فيها يجب أن يحسم ما يقابله من 

بالقرار الصادر  افي حالة مشابهة تمام   هذا الاجراء تأيدوقد ولا جدال فيه ,  االحكم ثابت شرع   لثني الزكاة وهذا االمستثمرة منع  

هـ كما تأيد كذلك 7/7/1435هـ وتاريخ 1435( لعام 26من لجنة الإعتراض الزكوية الضريبية الإبتدائية الأولى بالرياض برقم )

هـ في القضية رقم 1430( لعام 5أ//162/2بالحكم الصادر من ديوان المظالم الدائرة الإدارية الخامسة بالرياض برقم )

هـ المقامة من أحد المكلفين ضد مصلحة الزكاة والدخل حيث أوضحت الدائرة في حكمها أنه لا يجوز 1427ق( لعام /4935/1)

ولا يمكن أورد أبن قدامه في المغنى قوله )إيجاب الزكاة مرتين في حول واحد على المال الواحد وهو ما قرره الفقهاء حيث 

لا ثنى في بة في مسنده "حول واحد بسبب واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ما أخرجه أبن أبي شيإيجاب زكاتين في 

الصدقة" وهذا الحديث يمثل عدالة الإسلام في فريضة الزكاة بألا تؤخذ الصدقة في عام مرتين , وهو ما جعل الفقهاء رحمهم 

" حتى لا يجتمع العشر والخراج في وض على رقبتها ضريبة سنوية محددهفرالمم أخذ العشر من الأرض الخراجية "الله يقولون  بعد

 .أرض واحدة , كما لا تجتمع زكاة السائمة والتجارة في مال واحد

والشركات المستثمر فيها أعلاه هي علاقة إستثمار وليست علاقة  )أ(وذكر أنه لا يخفى على علم اللجنة أن العلاقة بين شركة 

لهم بتلك  استثماررد بوجهة نظر الهيئة وبالتالي فإن ما قدموه من تمويل عبر حسابهم الجاري يعتبر مقرض ومقترض كما و

كما تدعي المصلحة والدليل على ذلك أن تلك الأموال قيدت بحسابات الشركاء الدائنة ضمن حقوقهم  االشركات وليس إقراض  

هـ حول 8/8/1392( وتاريخ 2/8443/1ما ورد بتعميم الهيئة رقم )بتلك الشركات و الحساب الجاري الدائن هو بمثابة رأس مال ك

عتبر رصيد الحساب الدائن لصاحب المنشأة أو الشركاء بالشركات ضمن العناصر ا( حيث 5البند رقم ) ،كيفية تحديد وعاء الزكاة

 .الشركاتالموجبة التي تضاف لوعاء الزكاة لأنه يعد بمثابة رأس المال ويستثمر في أغراض المنشأة و 

للزكاة سواء كانت  في منشآت أخرى تعتبر من عروض القنية التي لا تخضع الاستثماراتكما ورد كذلك بنفس التعميم أن 

" من رأس المال أو من الاحتياطيات أو من الحساب الجاري الدائن , وهذا اعتراف صريح من الهيئة نفسها بجواز مأخوذة "ممولة

الجاري الدائن وأن الحساب الجاري الدائن يعتبر رأس مال إضافي للمنشأة ورأس المال بالشركة  من الحساب الاستثماراتتمويل 

بأن هذا الأمر من الوضوح بمكان بحيث كان يجب ألا يفوت  اوليس قرض علم   استثمارالمستثمر فيها يقابله بالشركة المستثمرة 

لما ذكر أعلاه تود الشركة أن  اومصداق  , بالشريعة والمحاسبة على فطنة أعضاء اللجنة الإبتدائية خاصة وأن بعضهم أساتذة 

الممولة من الحساب الجاري الدائن لجميع الأعوام من  الاستثماراتحسم  قبلتالدخل نفسها قد الزكاة و هيئةأن  تشير إلى

م حيث أصدرت 2004 المعترض عليه أعلاه لعام الاستثماراتالشركة بحسم بند  اعتراضت كذلك بلم كما ق2005إلى  م2001

 (2.077.912ترتب عليه فروقات زكوية بلغت )و( ريال 86.443.354والبالغ ) الاستثماراتللعام المذكور دون حسم بند  ازكوي   اربط  
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هـ 4/5/1427وتاريخ  (18/5172/2بخطابها رقم ) معدلا   اعتراض وأصدرت ربط  الاواعترضت الشركة على ذلك وقبلت الهيئة  ريالا  

تزكيته بالشركة المستثمر فيها  ه بحسم البند المذكور وألغت ما ترتب عليه من فروقات زكوية بعد أن تأكدت منقبلت في

وقدم المكلف صورة خطابي الربط الزكوي كما تم بيانه أعلاه " اعنه شرع   للازدواج في الزكاة المنهي اوذلك منع   )د( "شركة 

  ."م2005و م2003و م2002و م2001عوام م وخطابات الربط للأ2004الأول والمعدل لعام 

م مما يشير إلى قناعتها 2002م و2001وأما ما ذُكر برأي الهيئة المبين بالقرار بأن الشركة لم تعترض على إجراء الهيئة لعام 

بحسم  ن الهيئة لم تقم بإضافة رصيد الحساب الجاري الدائن في نهاية العام ولم تقمإغير صحيح حيث  ،بصحة إجراء الهيئة

فإما أن يتم إضافة الحساب الجاري إلى الوعاء وتحسم  في الشركات المستثمر فيها وبالتالي كان إجراؤها مقبولا   الاستثمارات

ن التأثير الزكوي في إحيث  الاستثماراتفي الشركات المستثمر فيها أو عدم إضافة الحساب الجاري وعدم حسم  الاستثمارات

وبالتالي فإن ما ورد برأي الهيئة أعلاه هو حجة عليها  ،في الشركات المستثمر فيها الاستثماراتية الحالتين واحد وهو عدم تزك

  .وليس حجة لها

بالفتوى المذكورة أن  ا( تتعلق أحكامها بزكاة القروض وكما ورد تحديد  3077أن توضح للجنة أن الفتوى رقم ) اوتود الشركة أيض  

حيث ورد بالفتوى أن الدائن ) علة زكاة الدين عند المقرض والمقترض في آن واحد هو تحقق شرط تمام الملك لدى الطرفين

يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين وأن المدين يزكي المال الذي يوجد بيده أي يحوزه حيازة منفعة( وكلمة ذمة التي 

أن المقرض والمقترض جهتين مستقلتين وبالتالي فإن استشهاد المصلحة  باعتبارهي فقط إشارة إلى المقترض وردت بالفتوى 

بوجوب الزكاة على الشركة المستثمرة والشركة المستثمر فيها في آن واحد جاء في غير محله وذلك لأن الملاك بكلأ الشركتين 

 ابالشركة المستثمرة منع   استثمارمر فيها يجب أن يحسم ما يقابله من هم أنفسهم فإذا زكى حسابهم الجاري بالشركة المستث

 الاستثمارالشركة بحسم بند  اعتراض( أعلاه قد وافقت على 4بأن الهيئة كما هو موضح بالفقرة رقم ) الثني الزكاة , علم  

خطاب الهيئة المرفق أي في ظل ل اهـ وفق  4/5/1427م وكان ذلك في 2004الممول من الحساب الجاري من وعاء الزكاة لعام 

هـ وتكون تلك الموافقة قد تمت بعد أكثر من عام على صدور 28/11/1426( والتي صدرت في 3077وجود وسريان الفتوى رقم )

فهذه القرارات خاصة بزكاة القروض وبالتالي لا  الاستئنافيةالفتوى وأما ما ورد بمذكرة الهيئة من إشارة إلى بعض القرارات 

 .الشركة الذي يتعلق بالاستثمار اعتراضعلى  تنطبق

 استخدمتورد بمسماه المحاسبي الصحيح بالقوائم المالية للشركة ومع ذلك  الاستثمارشير إلى أن بند تكما تود الشركة كذلك أن 

لإسقاط حكم  الهيئة مصطلح الحساب الجاري المدين ومصطلح التعاملات بين أطراف ذات علاقة ومصطلح تمويل في محاولة منها

غير مبرر من الناحية الشرعية في تطبيق حكم  اوبالتالي إخضاعه للزكاة مما يعتبر توسع   الاستثمارالفتوى المذكورة أعلاه على حساب 

  .الاستثماراتالفتوى المذكورة أعلاه والتي تنطبق على القروض بين الأطراف المستقلة فقط دون 

للأعوام  )أ(فإن البند موضوع الإعتراض يجب أن يتم حسمه من وعاء الزكاة لشركة  احرم شرع  لثني الزكاة الم الكل ما تقدم ومنع  

 .المذكورة

  :بالاتي هـ تضمنت الافادة23/6/1438وبعد إطلاع الهيئة على استئناف المكلف قدم ممثلوها مذكرة مؤرخة في 

في عقود التأسيس للشركات المستثمر فيها للتكلفة الواردة  اتم حسم الاستثمارات في الشركات الزميلة طبق   -1

 .لسياسة الشركة المتبعة في أثبات تلك الاستثمارات بالتكلفة الفعلية اوذلك وفق  

ب( المتمم /7إن الحساب الجاري المدين لا يعد من الاستثمارات واجبة الحسم , وكما يتضح من الايضاح رقم ) -2

 .الزيادة أنه تمويل من الشركاء م وهو يمثل بداية2002للقوائم المالية لعام 
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بعد دراسة المستخرج من الحاسب الآلي بحركة الاستثمارات تبين لنا أنه يتم تسجيل الاستثمارات في حسابين  -3

إحداهما يمثل حصة الشركة في رأسمال الشركات المستثمر فيها والآخر يتمثل في أرصدة حسابات جارية مدورة من منفصلين 

أن الزيادة في الاستثمار إنما تمثل في جوهرها تعاملات  معه يتضحبما م , و2002يادة الاستثمار بها في عام م , تم ز2001عام 

 .بين أطراف ذات علاقة

( 3077/2إن عدم حسم التمويل الاضافي للاستثمار )الجاري المدين( مستند على ما تقتضيه فتوى هيئة كبار العلماء رقم ) -4

إن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون "ي نصت على هـ والت8/11/1426وتاريخ 

من ذلك , ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد , لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين بينما المدين 

, ولاستقلال  "نسان والمال الذي في ذمتهتصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الايملكه ويوجد بيده ويتمكن من الآخر  يزكي مالا  

 اار  الذمة المالية بينهما , فإن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني , وبالتالي فإن الجاري المدين لا يُعد استثم

قة , والتكييف الفقهي لهذه الاستثمارات يجعلها بمثابة الذمم المدينة في الشركات , وإنما هو أداة تمويلية بين أطراف ذات علا

)الديون الجيدة ( التي تدخل من حيث الأصل في الوعاء الزكوي للمكلف , وهو ما تم تأييده بعدة قرارات استئنافية من ضمنها القرار 

 .هـ1434لعام  (1257رقم )القرار هـ و1433( لعام 1223رقم )

الهيئة فيد م , ت2004على الربط الزكوي لعام  ذكره المكلف في مذكرته المرفوعة إلى اللجنة بقبول اعتراضه فيما يخص ما -5

                .م , ولم يعترض المكلف على إعادة فتح الربط لدى اللجنة الابتدائية2005م إلى 2001بأنه تم اعادة فتح الربط للأعوام من 

  :رأي اللجنة

, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين أن الاستئناف بتدائي , وعلى الاستئناف المقدمعلى القرار الا بعد اطلاع اللجنة

م حتى 2003في الشركات المستثمر فيها من وعائه الزكوي للأعوام من الدائن المكلف حسم الحساب الجاري يكمن في طلب 

في الشركات المستثمر فيها من الوعاء الزكوي للمكلف  الدائن تتمسك الهيئة بعدم حسم الحساب الجاريفي حين  ،م2006

 .طرف باب الموضحة عند عرض وجهة نظر كلللأس ،المذكورةللأعوام 

م تبين أن 2006م حتى 2003طلاع اللجنة على القوائم المالية للمكلف وكذلك الاقرارات والربوط الزكوية للأعوام من وبعد الدراسة وا

م بمسمى استثمارات في شركات زميلة 2006م حتى 2003يها ظهرت في القوائم المالية للمكلف للأعوام من المبالغ المستأنف عل

ثبات إج( أنه يتم /2يضاح رقم )فصح الإأو ( ريال74.726.643بمبلغ )م 2003ظهرت في نهاية عام وتبين أنها صول المتداولة تحت بند الأ

ويتم تخفيض الاستثمارات عند وجود هبوط  الفعلية ويتم اثبات عائداتها عند قبضها فعلي  في الشركات الزميلة بالتكلفة ا الاستثمارات

 :( المعنون بالاستثمارات في شركات زميلة عن هذه الاستثمارات كما يلي7يضاح رقم )فصح الإكما أ ،تهامادي ودائم في قيم

 :يلي يتألف هذا البند مما -أ

 .ريالا   (160.000) بمبلغ (من رأس المال %16))ج( شركة  -

 .ريالا   (72.646.643)ب( بمبلغ /7) )د(شركة  -

 .ريال (960.000)من رأس المال( بمبلغ  %16) ) ف (شركة  -

 .ريال (960.000)من رأس المال( بمبلغ  %16) )س( شركة  -

 .ريال (74.726.643)يبلغ  :المجموع

 :مما يلي )د(يتألف الاستثمار في شركة  -ب

 .ريال (576.000)رأس المال بمبلغ من  %16نسبة  -
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 .ريال (72.070.643)الحساب الجاري بمبلغ  -

 .ريال (72.646.643)المجموع 

 :م فيما يلي31/12/2003تتلخص الحركة على الاستثمارات خلال السنة المنتهية في  -ج

 .ريال (73.179.056)الرصيد في بداية العام بمبلغ  -

  .الجاري للشركاءضافات مقيدة من خلال الحساب إ -

 .ريال (960.000)بمبلغ  ) ف (من رأسمال شركة  16% -

 .ريال (960.000)بمبلغ  )س( من رأسمال شركة  16% -

 .ريال (2.664.933)بمبلغ  )د(الحساب الجاري لشركة  -

 .( ريال3.037.346) )د(يحسم صافي مبالغ مستردة من الحساب الجاري لشركة  -

 .ريال (74.726.643)م الرصيد في نهاية العا -

التي ظهرت بها في القوائم المالية  سلوبظهرت الاستثمارات بنفس الاأم 2006م حتى 2004كما أن القوائم المالية للأعوام من 

من ذلك أن هذه الاستثمارات هي استثمارات في شركات زميلة جزء من قيمتها ظهر  تضحوي ،م مع الاختلاف في المبالغ2003لعام 

ضمن حقوق الملكية في حسابات  خر ظهرالجزء الآو ،علاهأكحصة في رأس المال كما هو موضح ت الشركات الزميلة  في حسابا

وتبين أن الهيئة في ربطها تعاملت مع هذه الاستثمارات لغرض احتساب الوعاء  ،ئنةاالشركات الزميلة تحت بند الحسابات الجارية الد

قامت بحسمه من الوعاء الزكوي اعتبرته استثمارات في عروض قنية فول إلى جزئن الأ اتالزكوي للمكلف بتجزئة هذه الاستثمار

أما الجزء الثاني وهو الذي ظهر في حسابات الشركات  ،ي رأس المالهر في حسابات الشركات الزميلة كحصة فاللمكلف كونه ظ

لم تقم بحسمه من الوعاء دمة للشركات الزميلة ولذلك ه الهيئة بمثابة قروض مقتالزميلة تحت بند الحساب الجاري الدائن فقد اعتبر

  .للمكلف الزكوي

وحيث اتضح أن المبالغ  ،انف  زميلة المشار إليها آفي رأس مال الشركات ال اوحيث اتضح أن المكلف يملك حصص  عليه  وبناء  

ها ضمن حقوق الملكية تحت بند المستثمرة التي لم يتم حسمها بموجب ربط الهيئة ظاهرة في حسابات الشركات المستثمر في

علاه مسجلة لدى الهيئة وتقدم إقراراتها الزكوية أوحيث أن الشركات المستثمر فيها المذكور  ،الحساب الجاري الدائن للشركاء

م 2006م حتى 2003فإن اللجنة ترى أن المبالغ المدرجة في القوائم المالية للمكلف للأعوام من  ،من خلالها اي  لها وتحاسب زكو

للمكلف في  اابات الجارية للشركاء تمثل في حقيقتها حصص  تحت بند استثمارات في شركات زميلة بمسمى الحصة من الحس

الزكاة فإنه يحق للمكلف للثني في  اوفي ضوء ذلك وتجنب   ،لهم االمذكورة أعلاه ولا تمثل إقراض  حقوق الملكية في الشركات 

 .للأعوام المذكورة حسم هذه الاستثمارات من وعائه الزكوي

الحصة من الحسابات " شركات زميلة والتي سمتها الهيئة بـلذا فإن اللجنة تؤيد استئناف المكلف في طلبه حسم استثماراته في 

 .م2006م حتى 2003عوام من من وعائه الزكوي للأ ،"الجارية للشركاء
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 القرار

 :لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي

 .الناحية الشكلية :أولًا 

( لعام 22الثانية بجدة رقم )الزكوية الضريبية  الابتدائية الاعتراض على قرار لجنة )أ(شركة لمقدم من الاستئناف ا قبول

 .من الناحية الشكليةهـ 1435

 .يةالموضوع الناحية ا:ثانيً 

 ،م2006م حتى 2003ه الزكوي للأعوام من تأييد استئناف المكلف في طلبه حسم استثماراته في شركات زميلة من وعائ

 .وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص ،للحيثيات الواردة في القرار

 .بعد تصديق وزير المالية ايكون هذا القرار نهائيً  ا:ثالثً 

 ،،،وبالله التوفيق

 


